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  لتزامات الإدارة في تنفیذ العقد الإداري في النظام السعوديا

  مجد إبراهیم محمد الوهبة الكلوب

  .قسم القانون، كلیة الشریعة والقانون، جامعة تبوك، المملكة العربیة السعودیة

 majdk1977@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

تنفيـذ الإدارة لالتزاماتهـا أثنـاء هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهميـة       

الـسلطات الاسـتثنائية  نًأما لا شـك فيـه مـفتنفيذ العقود الإدارية وبعـد الانتهـاء منهـا، 

ُوالامتيازات التي تمنح للسلطة الإدارية لا تتعارض مع فرض التزامات وواجبات على 

ت مخالفـة لمبـدأ المـشروعية ُ اتباعهـا وتنفيـذها وإلا عـدعاتقها، والتـي يجـب عليهـا

ــازات ــذه الامتي ــيلة لمنحهــا ه ــة الأص ــن الغاي ــة . وانحرفــت ع َإن عــلى الإدارة ممارس

سلطاتها بما يحقق المصلحة العامة، وإن أي تصرف تقوم بـه الإدارة ويجعلهـا تحيـد 

تي وجدت من أجلها عن هذه الغاية إنما هو انحراف بالسلطة عن البوصلة الأساسية ال

هذه الامتيازات، مما يعرضها للمـساءلة بنوعيهـا القـضائية والإداريـة لمخالفتهـا مبـدأ 

 .المشروعية 

   ولتحقيق الغاية من التعاقدات الإدارية بتنفيذ العقد بأيسر السبل بـما يحقـق الـصالح 

التزامات تقع العام، فرض المشرع  التزامات متبادلة بين أطراف العقد الإداري متمثلة ب

على عاتق الإدارة والتزمات تقع على عاتق المتعاقد، وذلك من خلال خضوع الأطراف 

في العقــد الإداري لــضوابط قانونيــة وضــوابط عقديــة تنبثــق مــن المبــادئ الرئيــسة في 

التعاقدات الإدارية ومنها مبدأ العلانية ومبدأ النزاهة والشفافية ومبدأ العدالة والمساواة 

العام، والانصياع لمبدأ المشروعية وبالتالي تحقيق  لفرص ومبدأ حفظ المالوتكافؤ ا

 . الصالح العام



 )٢٤٩٤(    ا ادي ات ادارة   ا اداريا

ُ   ويتـضح أن هنـاك العديــد مـن الالتزامـات التــي عهـد لـلإدارة القيــام بهـا إبـان عمليــة 

ًالتعاقدات الإدارية وسنتناولها تباعا، وبالمقابل وحسب المتعارف عليـه أن المتعاقـد 

د الحرية في التصرف كما يشاء حيث تفرض عليه التزامات محددة لا مع الإدارة محدو

ًيجوز له الخروج عنها وإلا عد مخالفا لـشروط العقـد الإداري والتزاماتـه، ومـن هـذه  ُ

الالتزامات التي تفرض على المتعاقد على سبيل المثال لا الحصر تنفيذ العقد حسب 

ل المحـددة المتفـق عليهـا، وتنفيـذ الشروط التي ينص عليها، وتنفيذه بالمـدة والآجـا

العقد من خلال شخص المتعاقد لا عن طريق غـيره وغـير ذلـك مـن الالتزامـات التـي 

ويتناول موضوع الدراسة الالتزامات التي تقع . تحفظ تنفيذ العقد بما يحقق الغاية منه

ن على عاتق الإدارة ويتوجب عليها تنفيذها في جميع مراحل العقـد الإداري ابتـداء مـ

اختيار المتعاقد معها وليس انتهاء من التزامها بكل ما من شأنه أن يؤدي الى تيسير تنفيذ 

العقد وإزالة العراقيل والصعوبات أمام المتعاقد وتمكينـه مـن تنفيـذ العقـد والحفـاظ 

على المال العـام، والالتـزام بمبـادئ الـشفافية والنزاهـة والعدالـة والمـساواة وتحـري 

لتالي الحفـاظ عـلى سـير المرافـق العامـة حـسب الـضوابط النظاميـة الصالح العام وبا

 .المتعارف عليها 

ت  اا: السلطة الإدارية، المـشروعية، الانحـراف بالـسلطة، تنفيـذ العقـود 

 .الادارية، الالتزامات على عاتق الإدارة، المصلحة العامة، النظام السعودي

 



  
)٢٤٩٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
Obligations of the administrative authority 

in implementing administrative contracts 

in the Saudi system 

Majd Ibraheem Alwahbeh Alkloub 

Department of Law, College of Sharia and Law, University of 

Tabouk, KSA. 

E-mail: majdk1977@gmail.com 

Abstract: 

This study aimed to shed light on the importance of the 
administration implementing its obligations during the 
implementation of administrative contracts and after their 
completion. There is no doubt that the exceptional powers and 
privileges granted to the administrative authority do not conflict 
with imposing obligations and duties on it, which it must follow 
and implement, otherwise it will be considered a violation of the 
principle of legality. It deviated from the original purpose of 
granting these privileges. The administration must exercise its 
powers in a way that achieves the public interest, and any action 
taken by the administration that causes it to deviate from this goal 
is a deviation of the authority from the basic compass for which 
these privileges were created, which exposes it to accountability, 
both judicial and administrative, for violating the principle of 
legality. 

In order to achieve the purpose of administrative contracts by 
implementing the contract in the easiest way to achieve the public 
interest, the legislator imposed mutual obligations between the 
parties to the administrative contract, represented by obligations 
falling on the administration and obligations falling on the 
contractor, through the parties in the administrative contract being 
subject to legal controls and contractual controls that emerge from 
the main principles. In administrative contracts, including the 
principle of publicity, the principle of integrity and transparency, 
the principle of justice, equality and equal opportunities, the 
principle of preserving public money, and compliance with the 
principle of legality and thus achieving the public good. 
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It is clear that there are many obligations that the administration 

has been entrusted with during the process of administrative 
contracts, and we will discuss them in turn. On the other hand, 
according to what is known, the person contracting with the 
administration has limited freedom to act as he wishes, as specific 
obligations are imposed on him that he is not permitted to deviate 
from, otherwise he will be considered to have violated the terms 
of the administrative contract and its obligations. These 
obligations that are imposed on the contractor include, but are not 
limited to, the implementation of the contract according to the 
conditions stipulated, its implementation within the specified 
period and deadlines agreed upon, the implementation of the 
contract through the person of the contractor and not through 
anyone else, and other obligations that preserve the 
implementation of the contract in a way that achieves its purpose. 

The subject of the study deals with the obligations that fall on 
the administration and that it must implement in all stages of the 
administrative contract, starting with the selection of its contractor 
and not ending with its commitment to everything that would lead 
to facilitating the implementation of the contract, removing 
obstacles and difficulties for the contractor, and enabling him to 
implement the contract and preserve public money. Commitment 
to the principles of transparency, integrity, justice, equality, and 
pursuing the public interest, thus preserving the operation of 
public facilities according to recognized regulatory controls. 

 

 Keywords: Administrative Authority, Legitimacy, Deviation 
From Authority, Implementation Of Administrative Contracts, 
Obligations On The Administration, Public Interest, The Saudi 
System. 
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 

الدراسة في تسليط الضوء على موضوع فـرض التزامـات عـلى طـرفي ُتكمن أهمية  

ذ ًالعقد الإداري سواء المتعاقد أو السلطة الإداريـة وتحديـدا التزامـات الإدارة في تنفيـ

العقد الإداري، وذلك لأن الغاية الأسمى مـن العمليـة التعاقديـة هـي الوصـول لإشـباع 

وهنا يتضح . الحاجات العامة وتسيير المرافق العامة وبالتالي تحقيق المصلحة العامة

تأصيل فكرة منح الإدارة الامتيازات والـسلطات الاسـتثنائية في العقـود الإداريـة وغـير 

وبالرغم من منح المشرع امتيـازات وسـلطات اسـتثنائية . لخاصالمألوفة في القانون ا

للإدارة فإن ذلك لا يتعارض مع فرض التزامات على عاتقها، حيث إن العمل التعاقدي 

بجله ُمنصب على تحقيق الصالح العام وإن فكرة منح الإدارة لهذه السلطات الاستثنائية 

ح العـام وتلبيـة الاحتياجـات، ابتداء وجدت لتيسير العمـل التعاقـدي للوصـول للـصال

ولذلك تجد الباحثة عـدم تعـارض فـرض التزامـات عـلى الإدارة مـع منحهـا سـلطات 

. ُاستثنائية فكل المحاور خلقت لتصب في المصلحة العامة للمجتمع والدولة بالنهاية

لا بل نجد أن وضع مثل هذه الالتزامات والقيود على المتعاقد والادارة إنما يساعد على 

يق الصالح العام والوصول لإشباع الحاجـات العامـة ومنـع الفـساد بكـل أشـكاله، تحق

والحد من استغلال السلطة الإدارية لنفوذها وتعسفها باستخدام سـلطاتها والحـد مـن 

لذلك جـاءت هـذه الالتزامـات . مخالفة المتعاقد لمقتضيات العقد الإداري وضوابطه

ي بشكل عام وفـرض التزامـات عـلى الإدارة ًلتضع قيدا على الأطراف في العقد الإدار

ُبشكل خاص تحد من خروجها عن المشروعية بتصرفاتها، وهذا ما سيتم التطرق إليـه 

 .ًلاحقا في هذه الدراسة 

  اأ ار

 :يمكن تلخيص أهمية هذه الدراسة كما يأتي
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   ا ا)تكمن أهميـة الموضـوع النظريـة في بيـان خـصوصية : )ا

تنفيذ العقود الإدارية مقارنة بالعقد غير الإداري وكذلك بيان دور الالتزامات المفروضة 

 .على الإدارة في تحقيق الغاية من العقد الإداري وهي الصالح العام

   ا ا)في بيان أهميـة من نتائج هذه الدراسة أن تفيد  يؤمل: )ا

موضـوع العقـد الإداري وتـسليط الـضوء عـلى  الالتزامات المفروضة عـلى الإدارة في

أهمية تنظيم التعاقدات الإدارية بتحديد أطـر قانونيـة واضـحة تـساعد في تيـسير تنفيـذ 

 .العقد الإداري وتحقيق النفع للمجتمع والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

رااف اأ  

 التزامـات عـلى الإدارة إبـان وضـعتهدف الدراسة الحالية إلى التعرف عـلى أهميـة  

وينبثق عن الهدف الرئيسي  .تنفيذها للعقد الاداري كطرف رئيس في العملية التعاقدية

  :مجموعة من الأهداف الفرعية على النحو الآتي

 .الالتزامات التي تقع على عاتق الإدارة إبان تنفيذ العقد الإداري بيان .١

تزامـات الإدارة في تنفيـذ العقـد الاطلاع عـلى النظـام القـانوني الـذي يحـدد ال .٢

 .الإداري في المملكة العربية السعودية

تنفيذ التزامات الإدارة على استقرار العقد الإداري وتحقيقـه للغايـة ثر أ توضيح .٣

 .من إبرامه

تــساعد في توضــيح أهميــة فــرض مقترحــات وتوصــيات تــسليط الــضوء عــلى  .٤

 .التزامات على الإدارة 

 الإدارة لسلطات استثنائية وامتيازات تفـضيلية مـع تأكيد عدم تعارض مبدأ منح .٥

 .فرض الالتزامات عليها
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راود ا  

 مود افي الــسعوديةأجريــت هــذه الدراســة في المملكــة العربيــة  :ا 

وتم التركيز على . موضوع التزامات الإدارة في تنفيذ العقد الإداري في النظام السعودي

ًجريا ولائحته التنفيذية  هـ١٤٤٠ الحكومية الجديد لعام نظام المنافسات والمشتريات

 ً.جريا هـ١٤٤١لعام 

 مود ام٢٠٢٣ (تــم تطبيــق هــذه الدراســة في العــام الجــامعي : ا-

 ).م٢٠٢٤

ؤو راا :  

التزامـات الإدارة في تنفيـذ العقـد الإداري ومـدى أهميـة موضـوع دراسة ناول التتس 

عـلى الإدارة لإعـمال الغايـة مـن وجـود العقـود الإداريـة وهـي تحقيـق وضع التزامـات 

الصالح العام من خلال تلبية الحاجات العامة وتسيير المرافق العامـة، وهنـا لا بـد مـن 

طرح فكرة ما مدى تعـارض فـرض القيـود والالتزامـات عـلى الإدارة مـع فكـرة منحهـا 

 .السلطات الاستثنائية 

ا الموضـوع يطـرح مـشكلة رئيـسية يمكـن صـياغتها في ذلـك فـإن هـذًوانطلاقا مـن  

هـل يوجـد تعـارض بـين الالتزامـات المفروضـة عـلى الإدارة : السؤال الـرئيس التـالي

والسلطات الاستثنائية التي تتمتع بها أم هناك انسجام بين ما تلزم به الإدارة من التزامات 

 : أسئلة فرعية ويترتب على هذا السؤال الرئيس عدة. وما تمنح من امتيازات

 ماهي الالتزامات المفروضة على الإدارة في تنفيذ العقد الإداري ؟ -١

 ما أثر الالتزامات في تقييد سلطات الإدارة وتحكمها في عملية التعاقد الإداري ؟  - ٢

مــا أثــر الالتزامــات المفروضــة عــلى الإدارة في تحقيــق تــوازن العقــد الإداري  -٣

  واستقراره ؟ 



 )٢٥٠٠(    ا ادي ات ادارة   ا اداريا

راا   

، لملاءمتـه لأغـراض  التحلـيليهذه الدراسة على اسـتخدام المـنهج الوصـفيتقوم  

التزامــات الإدارة في تنفيــذ العقــد الإداري في  موضوعالدراســة الحاليــة والمتعلقــة بـــ

ن المـنهج الوصـفي التحلـيلي هـو المـنهج الـذي ينطلـق مـن إحيث النظام السعودي، 

ًصفا دقيقا والإلمام بكل ما يؤثر دراسة وتحليل الظاهرة والأحداث من خلال وصفها و ً

وتفـسير الظـاهرة مـن دراسة الواقع ووصفه وتحليله خلال الظاهرة المدروسة، من في 

خلال خصائصها وأبعادها وتوصيف العلاقات بينها بهدف الوصول الى وصف علمي 

  ).٢٦، ص٢٠٢١القحطاني وآخرون، (متكامل 

ت اراا  

 نجـد أن بعـض  الـسابقة التـي تطرقـت للموضـوعمن خـلال اسـتعراض الدراسـات 

الباحثين قد تناول محاور متنوعة في موضوع التزامات الإدارة في تنفيذ العقد الإداري 

 :ومن هذه الدراسات ما يلي 

صياغة العقد الإداري "بعنوان ) ٢٠٢٢الرحمن بن علي،  الريس، عبد(دراسة  -

، وتناولـت الدراسـة "ة الـسعوديوتنفيذه في نظام المنافسات والمـشتريات الحكوميـ

تعريف العقد الإداري وخصائصه وأنواعه وصياغة العقد الإداري وكتابة بنـوده ومدتـه 

 .والالتزام بتنفيذ العقد الاداري، وتنفيذ العقد الإداري من قبل الجهات الحكومية

الجزاءات في تنفيذ العقود "بعنوان ) ٢٠١٨حمامده، أشرف محمد، (دراسة  -

، وتناولت الدراسة مفهوم الجزاءات الإداريـة في العقـد " النظام السعوديالإدارية في

الإداري وخصائصها وشروطها وأنواع الجزاءات التي تقع عـلى المتعاقـد مـع الجهـة 

 .الإدارية

التـزام الإدارة المتعاقـدة "بعنـوان ) ٢٠٢١البنان، حسن محمـد عـلي، (دراسة  -

، تناولت هـذه الدراسـة أحـد "ة دراسة مقارنةبالشفافية في توقيعها للجزاءات التعاقدي
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التزامــات الإدارة وهــو الالتــزام بالــشفافية مبينــة مــدلول الــشفافية ومجالهــا في العقــود 

 .الحكومية والتعريف بالجزاءات التعاقدية ومظاهر الشفافية عند توقيع هذه الجزاءات

امـات المترتبـة وستضيف الباحثة إلى الدراسات السابقة الحديث حول أنـواع الالتز

على الإدارة جراء عملية التعاقد الإداري، وسـتتطرق كـذالك إلى الحـديث عـن مـدى 

 .ترابط التزامات الإدارة مع منحها السلطات الاستثنائية في العمل الإداري

راا   

  :سيتم تقسيم هذه الدراسة على النحو الآتي

 المقدمة

 ماهية العقد الإداري: المبحث التمهيدي

 التزامات الإدارة في تنفيذ العقد الإداري   تحديد:ولبحث الأالم

   مفهوم الالتزامات الملقاة على عاتق الإدارة في تنفيذ العقد الإداري:ولالمطلب الأ

  أنواع الالتزامات الملقاة على عاتق الإدارة في تنفيذ العقد الإداري:المطلب الثاني

 فيذ التزاماتها في العقد الإداري  دور الجهة الإدارية في تن:المبحث الثاني

 ًآداء الإدارة مهامها تحقيقا لمبدأ المصلحة العامة: ولالمطلب الأ

 إقامة التوازن العقدي  :المطلب الثاني

 الخاتمة



 )٢٥٠٢(    ا ادي ات ادارة   ا اداريا

  ا اي
   ا اداري

قبل تحديد مفهوم الالتزامات المفروضة على الإدارة لا بد من تعريف العقد الإداري  

ُحيث يعرف العقد الإداري بأنه العقـد الـذي يبرمـه شـخص معنـوي عـام بقـصد تـسيير 

المرافق العامة أو تنظيمها وتظهر فيه نية الإدارة في الأخـذ بأحكـام القـانون العـام وآيـة 

الغناي والمـؤنس، (ًذلك أن يتضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص 

 ).١٢٥، ص٢٠٢٣

ّوان المظالم إلى تعريف العقد الإداري حيـث عـرف العقـد الإداري ولقد تصدى دي 

العقد الذي يبرم بين مختلف جهات الإدارة وبين الأفراد أو المؤسسات العامة أو "بأنه 

ًالشركات لتأمين تسيير المرافق العامة بانتظام واطراد بحيث يتـضمن بطبيعتـه شروطـا 

قــرار ديــوان  ("المدنيــة أو التجاريــةويــضع التزامــات غــير مألوفــة في مجــال العقــود 

 ).هـ١٤٢٧ لعام ١\ت\٥٤٣المظالم، قرار هيئة التدقيق رقم 

إن فكرة عدم التكافؤ بين طرفي العقد يعتبر مبدأ غير معمـول بـه في العقـود المدنيـة  

والقانون الخاص ولكن في العقود الإدارية تعتبر مبدأ رئيسي يترتب عليه تحقيق أهداف 

أجلها العقد الإداري، فما هذه الـسلطات الاسـتثنائية إلا وسـيلة وأداة محددة وجد من 

ُللسلطة الإدارية وليـست الغايـة التـي تـسعى لهـا الإدارة، وإلا عـدت مـستغلة للـسلطة 

ًولذلك جـاءت الأنظمـة والقـوانين لتـضع ضـوابطا تجعـل . ومنحرفة بها عن الصواب

ها الخروج عنه وإلا تمت مساءلتها، الإدارة مقيدة بعملها في إطار محدد ولا يجب علي

وإن هذا الإجراء يعد من المسلمات لأن أي سلطة مطلقة في عمقها لا بد أن تؤدي إلى 

مفسدة مطلقة فهذه طبيعة بشرية لبني آدم لذلك جاءت الأنظمة الدينية والوضعية لتحد 

مـن الخــروج عــن الاســتقامة والــتمادي بــالظلم مــن خــلال ضــوابط وعقوبــات نظاميــة 

 .ومعنوية ودينية ومجتمعية
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وتعد العقود الإدارية واحدة من الوسائل الرئيـسة لـلإدارة التـي تهـدف مـن خلالهـا  

تحقيق الصالح العام، والتي تطورت أنواعها وأساليبها بتطور الإدارة العامة لتغطي كافة 

دية النشاطات في مختلف مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعو

 ).١٤٥٦، الصفحة ٢٠٢٢الخطيب، أحمد حسن، ( 

ًإن العقود الإدارية تختلف عن الأعمال الإدارية الأخرى نظرا لدور هـذه العقـود في  

ــاخ  ــوفير المن ــلال ت ــن خ ــة، م ــصادية والاجتماعي ــة الاقت ــق التنمي ــساهمة في تحقي الم

ية المال العام، المناسب للمنافسة الشريفة المؤطرة بمبادئ الشفافية والمساواة وحما

ُلذلك تتمتع الإدارة بامتيازات نص عليها في النظام العـام ومنهـا تعـديل شروط العقـد 

والإشراف عــلى تنفيــذه، وفــرض الجــزاءات عــلى المتعاقــد وإنهــاء العقــد بإرادتهــا 

المنفردة، وهذه الامتيازات لا نظير لهـا في العقـود التـي يبرمهـا الأفـراد العـاديون فـيما 

َ المقابل تضطلع الإدارة بواجبات والتزامات عديدة لتقديم الخدمات العامة وفي. بينهم

فالعقود الإداريـة كـأي عمـل نظـامي آخـر . ولتحقيق المصلحة العامة لأفراد المجتمع

يهدف إلى تحقيـق غايـة ونتيجـة نهائيـة تتـضمن تحقيـق المـصلحة والنفـع للمجتمـع 

الموســـوعة القانونيـــة الـــشاملة، ) ٢٠٢٢(العقــود الإداريـــة بـــين النظريـــة والتطبيـــق (

www.universal-legal-encyclopedia.com .(  
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ا ولا  
   اات ادارة   ا اداري 

د الإداري يتضمن هذا المبحث الحديث عن التزامات الإدارة في تنفيذ العق: تمهيد 

المنبثقــة مــن أهميــة العقــد الإداري وضرورة تحقيقــه لغايتــه في تــسيير المرفــق العــام 

 .وتنظيمة وتحقيق المصلحة العامة

ً حيث تعبر العقود الإدارية عن أعمال السلطة العامـة وتتميـز بأنهـا تـبرم مبـدئيا وفقـا  ً ُ

قود فيه بأنها عقود غير لأساليب القانون العام، وخاصة القانون الإداري حيث تتميز الع

متكافئة من حيث مـضمونها، وتتمتـع الإدارة مـن خلالهـا وبمناسـبة إبرامهـا وتنفيـذها 

للعقد بامتيازات السلطة العامة والتـي لا مثيـل لهـا في عقـود القـانون الخـاص وتفـسر 

الغنـاي والمـؤنس، (بهـدف المـصلحة العامـة المرجـو تحقيقهـا مـن التعاقـد الإداري 

 ).١٢٠، ص ٢٠٢٣

وقد ارتبط العقد بالمرفق العام ويعني ذلك ارتباطـه بـالمفهوم الموضـوعي للمرفـق 

ًالعام حيث إن للمرفق مفهوما عضويا يتمثل في الهياكـل الإداريـة ومفهومـا موضـوعيا  ً ً ً

يتعلــق بنــشاط المرفــق مــن حيــث التنظــيم والإدارة والاســتغلال، وقــد جــاء في قــرار 

مناط العقد الإداري أن يتصل بنشاط المرفق العام من "للمحكمة الإدارية العليا بمصر 

إلياس، (حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه واحتياجاته مراعاة للمصلحة العامة 

 ).١٩، ص٢٠١٥جوادي، 

ًومن هنا نجد أن المشرع السعودي أحسن عملا في نظام المنافـسات والمـشتريات  

ًجريا،  هــ١٤٤١ولائحته التنفيذيـة لعـام ًجريا  هـ١٤٤٠الحكومية الجديد الصادر عام 

ُحيث فرض في أكثر من موضع ضوابط وقيـود والتزامـات عـلى الـسلطة الإداريـة إبـان 

وكــذلك أكــدت قــرارات ديــوان المظــالم . العمــل التعاقــدي الإداري الــذي تقــوم بــه
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ومحاكمه الإدارية وفي أكثر من حكم قضائي أن المبدأ الأصيل الذي يجب أن تـرتبط 

 .ًلإدارة دوما هو غاية تحقيق الصالح العام به ا

ومن هنا تبدو أهمية العقود الإدارية في منح السلطات والامتيازات لـلإدارة وكـذلك 

فـما هـو مفهـوم الالتزامـات . التزام الإدارة بالقيود المترتبة على منحها هذه الامتيازات

 الملقاة على الإدارة؟ وما هي أنواعها؟

 : مطلبين وهماوقد اشتمل المبحث على

   مفهوم الالتزامات الملقاة على عاتق الإدارة في تنفيذ العقد الإداري:ولالمطلب الأ

  أنواع الالتزامات الملقاة على عاتق الإدارة في تنفيذ العقد الإداري:المطلب الثاني
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  : ا اول
   اات اة   ادارة   ا اداري 

أما عن مفهوم الالتزامات المفروضة على الإدارة فإنها تعتـبر الوسـيلة التـي تفـرض  

على الإدارة حتـى لا تتفـرد بالحريـة المطلقـة في التعاقـدات الإداريـة دون وضـع قيـود 

إضافة . تساعدها في تقصي الصالح العام وعدم الخروج عن الغاية من التعاقد الإداري

 حول عدم السماح للإدارة باسـتغلال الـسلطة الاسـتثنائية الى أن فكرة الالتزامات تدور

ــد  ــثما تتواج ــة حي ــاك حري ــان هن ــثما ك ــددات فحي ــوابط ومح ــا دون ض ــة له الممنوح

ًالمسؤولية فهما صنوان لا يفترقان ولذلك يظهـر دومـا في العقـود الإداريـة إلى جانـب 

إلا ضمن ضـوابط السلطات الاستثنائية الممنوحة للإدارة التزامات تحد من تصرفاتها 

ًنظامية أحيانا ومن خلال موافقات رسمية من الجهـات المختـصة أحيانـا أخـرى ومـن 

خلال سن إجراءات محددة بزمن ومكـان وحيثيـات تتعلـق بـإعمال النظـام في العقـود 

 .ًالإدارية تحقيقا للمصلحة العامة

ارسـتها ذلك أن الامتيازات الممنوحة للإدارة تخضع بالمقابل لمحـددات أثنـاء مم 

ُلها، لذلك يوجد قيود مفروضة على الإدارة إلى جانب هذه الامتيازات حيـث تخـضع 

إلى مجموعة من الالتزامات التي تجد أصلها في الأنظمة واللـوائح والغايـة مـن فكـرة 

ًوهذه الالتزامات هدفها تحقيق المصلحة العامـة كـما تـم ذكـره سـابقا . العقد الإداري

ً معها والذين تكفل لهـم نفـس النـصوص والوثـائق حقوقـا واحترام حقوق المتعاقدين

، ٢٠٢٣الغناي والمؤنس، (مباشرة تجاه الإدارة ووسائل قانونية للدفاع عن مصالحهم 

 ).١٩٥ص 

والالتزامات المفروضة على الإدارة تقتضيها الضوابط التي تحكـم التعاقـد الاداري  

 عمل الإدارة في عملية التعاقد، والتي أقرها المنظم السعودي فهناك عدة مبادئ تحكم

وتلزم الإدارة باتباعها حسب ما جاء في عدة مـواد في نظـام المنافـسات والمـشتريات 
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الحكومية ومنها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومبدأ الشفافية والعلانية ومبـدأ حمايـة 

 ).٤٤، ص ٢٠١٦شطناوي، (المال العام 

احتياجــات مــن يتعامــل معهــا أو يــستفيد مــن إن التــزام الإدارة بتــأمين احتياجاتهــا و

خدماتها يتوضح مـن خـلال اللجـوء الى إبـرام العقـود الإداريـة، وحتـى لا تكـون هـذه 

ًالعقود مدخلا للفساد ومضيعة للمال العام كان لا بد من إحاطة إبرام العقود بمجموعة 

 والمـساواة من الـضمانات والتـي مـن أهمهـا التـزام الإدارة بمبـادئ الـشفافية والنزاهـة

 ).٢٥٧، ص ٢٠٢١البنان، حسن محمد، (وحماية المال العام 

 وتلك المبادئ التي تؤطر العمل الإداري بشكل عام وعمليـة التزامـات الإدارة إبـان 

أساسها في المملكة النظام الأساسي للحكم الذي  ابرام العقود الإدارية بشكل خاص،

أكدت المادة الثامنة من النظام الأساسي أُقر على أساس مبدأي العدل والمساواة، حيث 

للحكم أن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على أساس العدل والشورى 

 ).٨، م هـ١٤١٢النظام الأساسي للحكم، (والمساواة وفق الشريعة الإسلامية 

صيلة وترى الباحثة أن هذه الإشارة في نظام الحكم إلى المبادئ والقيم السامية والأ 

ًمتمثلة بالعدل والمساواة في العمل العام والعمل الإداري تحديدا، إنما بحـد ذاتـه هـو 

ًتأكيد لوضع خارطة طريـق للعمـل العـام والعمـل الإداري حيـث تفـرض التزامـا عـلى  ُ

ُجميع الجهات والسلطات في الدولة وخصوصا السلطة الإدارية فهو يعد دستور ونظام  ً

 . السعوديةعام في المملكة العربية
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 ما ا:   
  أماع اات اة   ادارة   ا اداري

إن التزامات الإدارة تتحدد بصفة عامة وفـق قدسـية الغايـة مـن الالتزامـات التعاقديـة 

لطرفي العقد والامتيازات الممنوحة للإدارة ، ألا وهي تحقيـق المـصلحة العامـة إبـان 

ُحيث تتحـدد التزامـات الإدارة بـنص القـانون وبنـاء عـلى مـا يـتم . عقد الإداريتنفيذ ال

ــه في العقــد  ــة والتطبيــق(الإداري التوافــق علي ــة بــين النظري ) ٢٠٢٢(العقــود الإداري

ــــــــــــــشاملة ،  ــــــــــــــة ال -www.universal-legalالموســــــــــــــوعة القانوني

encyclopedia.com .( 

ًدارة غالبا حـول التزامـات فنيـة وتقنيـة إضـافة إلى الالتزامـات وتتمحور التزامات الإ

الإدارية المتعارف عليهـا في العمـل الإداري والالتزامـات المتعلقـة بأخـذ التراخـيص 

والموافقـات اللازمـة، والالتزامــات النظاميـة التـي يــنص عليهـا القـانون، والالتزامــات 

ة التي يترك للإدارة تقديرها عند تنفيذها للعقد الإداري والتي تخدم المصلحة التقديري

والكثير من الالتزامات التي على الإدارة اتباعها والأخذ بها كما هو متفـق عليـه . العامة

في العقد وكما تفرضه القوانين والأنظمة المتعلقـة بموضـوع ومجـال العقـد الإداري، 

وضة على الإدارة سابقة للعملية التعاقدية أو متزامنة معها أو وقد تكون الالتزامات المفر

 ).٢١٣،ص٢٠٢٣الغناي وآخرون،(لاحقة لها 

 أن المــنظم الــسعودي في نظــام و أ اات ا  اداري 

المنافسات والمشتريات الحكومية قيد جهة الإدارة بقيد استباقي عـلى عمليـة التعاقـد 

رية الإدارة في اختيـار شـخص المتعاقـد معهـا مقيـدة بالعديـد مـن الاداري حيث إن ح

القيــود والــضوابط التــي تكفــل عــدم إســاءة اســتعمال الــسلطة المختــصة لــصلاحياتها 

القانونية لما قد يمس بالمصلحة العامة، وهذا هو القيد الأسـاسي والغايـة الأسـمى في 

فـالمنظم لم يـترك لهـا . ونهعمل الإدارة التعاقدي والذي يحد عمل الإدارة إلا بمـضم
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ًباب حرية التعاقد مشرعا مع من تشاء من المترشـحين لهـا بـل إن هـذه الحريـة مقيـدة 

بمجموعة من الضوابط والمبادئ الواجب على جهة الإدارة التقيد والالتزام بها، الأمر 

الذي يكفل عدم إساءة استعمال السلطة الممنوحة لها، وتضليل بوصلة الغاية الأسمى 

 .لا وهي تحقيق الصالح العامأ

ًوإذا ما نظرنا إلى حرية اختيار الإدارة للمتعاقد معها نجد أن المشرع وضع لها قيودا  

ملزمة بأن تتعاقد مع من يحقق أكبر وفر في المال العام لذلك يجب أن تختار المتعاقد 

 الى عـدم الذي يقدم أفضل العروض المالية المناسبة بأقل التكاليف والأسعار، إضافة

الانحراف عن المصلحة العامة أثناء اختيارها لأفضل المترشحين وأكفـأهم في تنفيـذ 

إن فكرة اختيار الإدارة للمتعاقد مكبلة بالعديد من القيـود التـي تحفـظ . موضوع العقد

فهناك اجراءات عديدة على الإدارة الالتزام بها إبـان . مسارها بتحقيق المصلحة العامة

ًعاقد معها ويتوجب عليها احترامها وإلا عد إجراؤها مخالفا للمشروعية اختيارها للمت ُ

فعلى الإدارة أن تجتهد أكثـر في التعاقـد مـع صـاحب أقـل الأسـعار . ومقضي بالبطلان

ولقـد حـدد المـنظم الـسعودي في . المعروضة وأكثر المترشـحين كفـاءة وقـدرة فنيـة

والمشتريات الحكومية السلطة الإدارية العديد من المواد القانونية في نظام المنافسات 

المختــصة بالتعاقــد بقواعــد وضــوابط قانونيــة، وأن مخالفــة تلــك القواعــد والأحكــام 

القانونية يؤدي إلى عدم مشروعية التعاقد الذي قامت بها الجهة الإدارية غير المختصة 

 ).٤٢، ص٢٠١٦شطناوي، (

 مبدأ حمايـة المـال العـام ويـوفر والتزام الإدارة بالتعاقد مع الأفضل هو الذي يحقق

أكبر قدر من الاقتصاد في الأموال العامة، إذ تلتزم الإدارة في التعاقدات الإدارية بالتأني 

في إنفاق المال العام والمبالغ المالية فلا يعقل أن يترك للإدارة حرية مطلقة في إنفـاق 

 نفس الإطار تطرق وفي). ٤١، ص ٢٠١٦شطناوي، (المبالغ المالية العامة وتبديدها 
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نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إلى مبدأ حمايـة المـال العـام كمبـدأ أسـاسي 

ستغلال النفوذ وتأثير امنع " النص على النظامحيث جاء في يجب على الإدارة احترامه 

 ظام المنافسات والمـشتريات الحكوميـةن ("وحماية المال العام المصالح الشخصية

كــما يهـدف النظــام إلى تحقيـق أقــصى درجــات . )٢، المــادة  هــ١٤٤٠لعــام  الجديـد

الكفاية الاقتـصادية للحـصول عـلى المـشتريات الحكوميـة وتنفيـذ مـشاريعها بأسـعار 

ــة  ــة تنافــسية عادل ــق المــساواة وتــوفير معاملــة عادل ــز النزاهــة والمنافــسة وتحقي وتعزي

  ). ١، المادة  هـ١٤٤٠ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد،(للمتنافسين 

وفي إطار الالتزامات السابقة للعقد أكد المشرع السعودي أن الالتزامات التي يترتب  

على الإدارة إستيفائها من خلال القيام بعمل إجراءات شكلية سابقة على التعاقد لغايات 

تحقيق المصلحة العامة وأهم هـذه الإجـراءات يتمثـل في تأكـدها مـن تـوفر الاعـتماد 

لمالي اللازم وأن لا تتجاوز حدود هذا الاعتماد المالي وإلا عدت مخالفة تستوجب ا

مسؤوليتها القانونية، وكذلك عليها العمل على دراسة الجدوى حيث يوجـب المـنظم 

السعودي قبل إجراء التعاقد أن تقوم الجهـة الإداريـة بدراسـة موضـوع العقـد وإجـراء 

ُلمـالي، وكـذلك يفـرض عـلى الإدارة الحـصول استشارات متعددة ومراعاة الاعتماد ا

عـلى تـصريح بالتعاقـد والحــصول عـلى إذن الجهـة المختــصة التـي يحـددها القــانون 

الدسـوقي، (وبعكس ذلك لا يجوز لـلإدارة مبـاشرة أي إجـراء مـن إجـراءات التعاقـد 

 ).٢٦٨، ص ٢٠٢٠

 التـزام يو  اات او  ادارة أء  ا ادار       

ًبتنفيذه وفق شروطه عملا بما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حيث 

ًعلى الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقا لشروطه وإذا أخلت بتنفيذ "نص 

نظام ("التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض
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وعلى سبيل المثال لا الحصر ). ١لمشتريات الحكومية الجديد، المادة المنافسات وا

ــلى أنــه  ــة ع ــة التنفيذي ــصت اللائح ــديل الــشروط "ن ــة تع ــة الحكومي ــوز للجه لا يج

والمواصفات وجداول الكميات بعد تقديم العروض إلا وفقا لأحكام النظام وإلا تلغى 

ام المنافـسات والمـشتريات اللائحـة التنفيذيـة لنظـ("المنافسة في حال مخالفة ذلـك 

 ).١، المادة هـ١٤٤١الحكومية الجديد، 

 ولئن منح النظام للإدارة بعـض الـصلاحيات والمزايـا مثـل حـق الإشراف والرقابـة 

والتعديل والفسخ الانفرادي للعقد والتنفيـذ عـلى حـساب المتعاقـد وغيرهـا مـن هـذه 

تضمن في حقيقتهـا التزامـات الصلاحيات الاستثنائية، فإن تلك الصلاحيات والمزايا ت

ًباعتبار الغاية منها، وترى الباحثـة أنهـا ليـست حقـا أو امتيـازا ً أو صـلاحيات ممنوحـة 

ُللإدارة فحسب بل تحمل بباطنها التزام وواجب قانوني محكـم ومفـروض عليهـا لأن 

ًالغاية الأصيلة من منحها هذه الامتيـازات ابتـداء هـي لتـسيير المرافـق العامـة وتحقيـق 

 . المصلحة العامة

أثنـاء  ولقد تـدخل النظـام الـسعودي في عـدة مواضـع لتحديـد الـضوابط والـشروط 

ممارسة الجهة الإداريـة لهـذه الامتيـازات وعـلى سـبيل المثـال في موضـوع صـلاحية 

الإدارة وسلطتها في فرض الجزاءات المالية على المتعاقـد ، أكـد ديـوان المظـالم أن 

النظام إذا تحققت مقتـضيات حـسمها فتتـصرف جهـة الإدارة غرامة التأخير تقع بقوة "

باعتبارها تمثل الصالح العـام ويجـب أن يكـون بحـدود النظـام ولـيس لهـا أن تجامـل 

 ).١٨٧، ص ٢٠١٦شطناوي،  ("وتتنازل بالمخالفة للنظام

وترى الباحثة أن هذ دليل آخر على أن في بـاطن هـذه الـصلاحية بفـرض العقوبـات  

لية يوجد التزام يقع على عاتق الإدارة بإيقاعهـا بمجـرد حلـول شروط والجزاءات الما

وهناك العديد من الأمثلة التي توضـح فكـرة أن . فرضها ولا تملك إعفاء المتعاقد منها



 )٢٥١٢(    ا ادي ات ادارة   ا اداريا

وعلى سـبيل المثـال . ُالامتياز الذي يمنح للسلطة الإدارية يحمل في باطنه التزام عليها

ارة والتـي تحمـل بباطنهـا التـزام، هـو أنهـا أيضا نجد من الصلاحيات الممنوحـة لـلإد

ًتملك سلطة تغيير شروط العقد وإضافة شروطا جديدة بما يتراءى لها أنه أكثـر اتفاقـا  ً

مع الصالح العام فالإدارة هنا ملتزمة بممارسة هذه الصلاحية ضمن الإطار العام والغاية 

لمطالبة بالتعويض في الأسمى وهي المصلحة العامة، وبالمقابل يحق للمتعاقد معها ا

حــال أنهــا تجــاوزت في التعــديل إمكانيتــه الماديــة وقدراتــه الفنيــة وتــسببت في قلــب 

 ).٢٨٥، ص٢٠٢٠الدسوقي، (اقتصاديات العقد 

ولعل من أهم التزامات الإدارة أثناء تنفيذ العقد تنفيذه بطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ  

) ٩٨(من المادة ) ٣(وص النظامية في الفقرة حسن النية وتم تقرير هذا الالتزام في النص

ويقتضي التزام الإدارة أثناء تنفيذ العقد بحـسن نيـة التزامهـا بـآداء . من اللائحة التنفيذية

الحقـوق الماليــة للمتعاقــد المتفــق عليهــا في العقــد ويمتنــع عليهــا أن تعــدل بإرادتهــا 

د لكـي لا تعمـل عـلى نفـور المنفردة الشروط التي تتعلق بتحديد المقابل المالي للعق

الأفراد من التعاقد مع الادارة، وأيضا بسبب قـانوني وهـو أن أسـاس سـلطة الادارة في 

التعــديل هــو مقتــضيات المرافــق العامــة وبالتــالي فإنهــا لا تنــصب إلا عــلى الــشروط 

المتعلقة بتسيير المرافق العامة، وليس بينها تلك التي تحدد المقابل المالي في العقـد 

بأن سلطة تعديل العقد مقتصرة على مـا يتـصل بـسير "ا ما قضى به ديوان المظالم وهذ

العجمـي،  ("المرافق العامة بانتظـام واطـراد ولا تـرد عـلى الحقـوق الماليـة للمتعاقـد

 ).٢٠٣، ص١٤٤٢

ويستوجب تنفيذ العقد بحسن نية مـن قبـل الإدارة التزامهـا بتـذليل الـصعوبات أمـام 

لإدارة بموجب الأنظمة واللوائح وحـسب مـا يـنص عليـه العقـد ُالمتعاقد حيث تلتزم ا

الإداري بالتزامات فنية وتقنية تختلـف حـسب موضـوع العقـد فمنهـا مـا يـستلزم الإذن 
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ًالكتابي للمتعاقد معها للـشروع في تنفيـذ التزاماتـه وتمكينـه مـن ذلـك عمليـا، وتلتـزم 

ًع فعليـا في تنفيـذ العقـد مـن قبـل الادارة أحيانا بالتزامات فنية أخرى لها علاقة بالشرو

ًالمتعاقد معها على غرار توفير التراخيص التي تختص قانونيا بتوفيرهـا عـلى أن تكـون 

ــواد بنــاء صــالحة  ــة للمــشروعية وتــوفير وســائل نقــل أو مواقــع تخــزين أو م مطابق

للاستعمال أو تصاميم هندسية ودراسات فنية تشترط فيها الدقة والمصداقية أو مواقـع 

ــة تن ــأطر نظامي ــغال موضــوع العقــد ويــشترط أن تكــون ب الغنــاي وآخــرون، (فيــذ الأش

 ). ص ٢١٦، ٢٠٢٣

ومن مقتضيات تنفيذ العقد بحسن نية التزام الإدارة بإعادة التوازن للعقد إذا اختل دون 

فقد تطرأ بعد إبرام العقد الاداري وفي أثناء تنفيذه . خطأ منها، وتعويض المتعاقد معها

توقعة يكون من شأنها التأثير في اقتصاديات العقد على نحـو يختـل معـه ظروف غير م

ل باقتصاديات العقد من شأنه أن يهدد إتمام التوازن المالي للمتعاقد وحيث إن الإخلا

العقود الإدارية على نحو سليم ويهدد سير المرافق العامة فقـد ابتـدع القـضاء الإداري 

نظريات أساسية لمواجهة الظروف غير المتوقعـة التـي يترتـب عليهـا اخـتلال التـوازن 

والـصعوبات المالي في العقد الاداري وهي نظريات عمـل الأمـير والظـروف الطارئـة 

 ).٢٠٦، ص ١٤٤٢العجمي، (المادية غير المتوقعة 

              ا أو ا  ت ااا   دارةت ااا  و

      ء اإم   دارةا  تاا ى إ   . فالإدارة ملزمـة

راء إنهـاء العقـد تحقيـق في حال رغبـت بإنهـاء العقـد الإداري في أن تـستهدف مـن و

فمن حقها إنهاء العقد بإرادتها المنفردة في حال ارتكب المتعاقد معها . الصالح العام

من نظـام المنافـسات ) ٧٧(ًمخالفة تجيز لها إنهاء العقد وفقا لما نصت عليها المادة 

والمشتريات الحكومية أو قد تنهيه للمصلحة العامة حتى لو لم يصدر خطأ أو مخالفة 



 )٢٥١٤(    ا ادي ات ادارة   ا اداريا

ولكن تبقى الإدارة ضمن قيود وضوابط فلا يعني تمتعها بحق إنهاء . من المتعاقد معها

العقــد بإرادتهــا المنفــردة أن تكــون ســلطتها مطلقــة، وإنــما تلتــزم الإدارة أن تــستهدف 

المصلحة العامة، وإلا عدت مسؤولة عن فعلها وهذ مـا قـضت بـه المحكمـة الإداريـة 

جهة الإدارية الحق في إنهاء العقـود الاداريـة التـي أن لل"العليا المصرية حيث ذكرت 

َتبرمها بإراداتها المنفردة إذا قدرت أن الصالح العام يقتضي ذلك وليس للطرف الآخـر 

ّالمتعاقد معها إلا الحق في التعـويض إن كـان لـه وجـه وإن حـق الإدارة المخـول لهـا 

صالح المرفق إنهاء العقـد ًللإنهاء ليس مطلقا بل مشروط بأن يقتضي الصالح العام أو 

بأن تستجد ظروف تستدعي هذا الإنهاء وأن تتوفر لقرار الإنهاء كافة الشروط اللازمـة 

ًلمــشروعية الأعــمال المبنيــة عــلى ســلطة تقديريــة بــألا يكــون مــشوبا بــالانحراف عــن 

 ).٢٣٦، ص ١٤٤٢العجمي،  ("السلطة
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ما ا  

اا   دارا داري دور اا ا    
 : تهدف الأنظمة والقوانين التي تعنى بإبرام العقود الإدارية إلى ترسيخ مبادئ

أساسية وتعزيز العدالة والمساواة ومبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز تطور المجتمعات 

 وقيود والتزامات تحكم الأطراف ئلذلك نجد أن هناك مبادًتحقيقا للمصلحة العامة، 

لتزامات في العقد  عملية التعاقدات الإدارية وكلا الطرفين محكومين بتنفيذ هذه الافي

ُ حيث إن أساس القانون الإداري ومعيار اختصاص القضاء الإداري إنما يقوم .الإداري

الدسوقي، (على تحقيق المنفعة والمصلحة العامة وهذا ما يميزه عن النشاط الخاص 

 ).٥٩، ص ٢٠٢٠

 تنفيـذ إبـان عليهاالالتزامات المنصبة دور الجهات الإدارية في تنفيذ وتتضح أهمية  

لتفـات للمبـادئ  الا قبل بيان هذا الـدورتجد الباحثة أنه من الضروري العقد الإداري و

داريـة بـشكل الرئيسة التي تحكم عمل السلطة الإدارية بالشكل العام وتنفيذ العقـود الإ

لالتزامـات المفروضـة عـلى الإدارة في عمليـة لما لها من أثر في توضـيح دور اخاص 

 التـي تقيـد ئالمشرع السعودي العديد من المبادأقر ، حيث تيسير تنفيذ العقد الإداري

ومية ك نص نظام المنافسات والمشتريات الحإذدراي دارة كطرف في العقد الإعمل الإ

فير معاملـة عادلـة تـو " الثانية من النظام على ةنصت المادعليها، ففي عديد من المواد 

ة نظام المنافـسات والمـشتريات الحكوميـ( "ًللمتنافسين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص

  ).٢المادة ، جري هـ١٤٤٠الجديد، 

حيث إعمال مبدأ العلانية وتوفير المعلومات الواضحة للمتنافسين   أكد النظامماوك 

نية والشفافية وتكافؤ تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلا"نصت المادة السادسة على 

 ).٦المادة ، هـ١٤٤٠ الجديد لعام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية( "الفرص

 : وقد اشتمل المبحث على مطلبين وهما

 ًآداء الإدارة مهامها تحقيقا لمبدأ المصلحة العامة  :ولالمطلب الأ

 إقامة التوازن العقدي :المطلب الثاني



 )٢٥١٦(    ا ادي ات ادارة   ا اداريا

ا ولا :  
  رة   أ ا ا آداء ادا

ًإن السلطات الممنوحة للإدارة في الشكل المعلن تعد حقوقا ومكاسـبا لهـا ولكـن   ً ُ

ُبعمقها تعد التزام رصين وعهد وثيق على الإدارة الوفاء به حتى تصل لغاياتها بتحقيـق 

لإدارة الاسـتثنائية ًوأحيانا نجد أن هذه الالتزامات تحد من سلطات ا. المصلحة العامة

ولكـن لا بــأس مـن ذلــك فالــسلطة المطلقـة مفــسدة مطلقـة، لــذا لابــد مـن تقنــين هــذه 

السلطات وأحـسن المـنظم الـسعودي عنـدما وضـع في كثـير مـن النـصوص القانونيـة 

ًضوابط متعددة وشروطا محددة لكي يجعل الإدارة صاحبة سلطة تقديرية مقيدة في آن 

 .وهو تحقيق المصلحة العامةواحد في الإطار العام ألا 

حيث تعد المرافق العامة بما تمثله من إشباع للحاجات العامة الأساسية سبب وجود 

الإدارة وغايتها فقد منحت امتيازات القانون العام لضمان حسن سير هذه المرافق على 

أكمل وجه، وتقديمها الخدمات الموكلة إليها بأفضل صورة ممكنـة وبـأعلى مـستوى 

  ).١٧٩، ص هـ١٤٣٣شطناوي ،(ودة الممكنة من الج

وعندما نتأمـل الـرابط الوثيـق بـين مـنح المـشرع الـسلطة الإداريـة هـذه الـصلاحيات 

والامتيازات في العقد الإداري وبين الغاية منها، نجدها مرتبطة بشكل وثيق بفكرة تسيير 

اله إنما يقوم عمل المرافق العامة وتحقيق الصالح العام لأن العمل الإداري بشتى أشك

وتعد الشروط . على أساس جوهري هو تحقيق الصالح العام واشباع الحاجات العامة

ًالاستثنائية الموجودة في العقد دليلا على أن طبيعتـه تتـضح كعقـد إداري ولـيس عقـدا  ً

العقـد الاداري المتـضمن "كما قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر عـلى أن . مدنيا

سـتثنائية غـير المألوفـة في عقـود القـانون الخـاص هـو الـشرط لشرط مـن الـشروط الا

 ).٢٩، صهـ١٤٤١العجمي،  ("الفاصل في تمييز العقود الإدارية
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ويتضح دور السلطة الإدارية في تنفيذ التزامـات محـددة في عمليـة التعاقـد الإداري  

عـدة يعود الى كون العمل التعاقدي محفوف بضوابط قبل إبرام العقد فقد جـاء نتيجـة 

خطـوات وتجهيـزات ومراحــل يجـب عـلى الإدارة مباشرتهــا والتخطـيط لهـا وتــوفير 

ًالدراسات اللازمة لها والاعتمادات المالية المعتبرة نظامـا، والـسير بكافـة الخطـوات 

النظامية في موضوع التعاقدات الإدارية والمنافسات العامة وغيرها حتى لا تجافي مبدأ 

وتعد المصلحة العامة . أكد من تحقيقها للمصلحة العامةالمشروعية الإدارية وحتى تت

في العمل الإداري حجر الزاوية الأساسي وهو في الوقـت ذاتـه متعلـق بتحقيـق النظـام 

العام بعناصره المتعـارف عليهـا، وإن فكـرة المـصلحة العامـة لا يمكـن تحجيمهـا أو 

يزة، وإن مشروعية حصرها أو تحديدها في معنى معين دون آخر فهي فضفاضة مرنة متم

أعــمال الإدارة حبيــسة الــسياج الحــصين والمتمثــل في فكــرة المــصلحة العامــة ســواء 

بصورتها المطلقة أم النسبية وتشكل المصلحة العامـة مهمـة الإدارة الرئيـسية ولـذلك 

إمـام، (على الإدارة عند مزاولة كافة اختصاصاتها أن تستهدف الصالح العام دون غيره 

  ).٣٢٣محمد محمد، ص 

ًويجب على الإدارة أن تتحقق دوما أثناء تنفيذها للعقد الإداري وممارستها لسلطاتها 

من تحقيق الصالح العام، حيث إن بعض الصلاحيات الممنوحة لها إذا ما تم المغالاة 

فيها قد توقع الإدارة في خطـأ بالتقـدير يكلفهـا الخـسائر الماديـة والعقوبـات التأديبيـة 

ً أحيــان أخــرى ســحب بعــض الــصلاحيات منهــا تبعــا لموضــوع أحيانــا ويــستدعي في

ًالحادثة وهنا تتضح أهمية دور الإدارة في تنفيذ التزاماتها بدقة حتى لا تكـون سـببا في 

 .إعاقة تحقيق النفع والمصلحة

ًولأن الإدارة من واقع تجاربها وقيامها بتسيير المرافق العامة أعطيت قدرا معقولا من  ً

ًقيقا للصالح العام فهذه السلطة التقديرية هي الوسيلة الفاعلـة التـي حرية التصرف وتح
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تتـيح لـلإدارة القيـام بالتزاماتهـا ومواجهـة الحاجـات العامـة للأفـراد، لـذا عـلى الإدارة 

التحقق من السبب القـانوني جـراء ممارسـتها واسـتخدامها لـصلاحياتها لغايـة تقـصي 

عمـر، أشرف (ا المتعلقـة بالعقـد الإداري المصلحة العامة اللازمة لمشروعية قراراته

  ).١٣٧١ م، ص ٢٠٢٢عبد الحليم، 
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 ما ي :اازن اا إ  

يتضح أن فكـرة فـرض الالتزامـات عـلى أطـراف العقـد الإداري وتحديـد التزامـات  

الإدارة في التعاقدات الإدارية في تسيير المرافـق العامـة وتـذليل الـصعوبات وتحقيـق 

ُة العامة، إنما يصب في تحقيق مبدأ التوازن العقدي في العقد الإداري وذلك من المنفع

خلال وضع الامتيازات والسلطات الاستثنائية المخولة للإدارة ضمن إطـار محـدد في 

وفي المقابل هناك التزامات على . ًغاية الصالح العام وتحقيقا لمبادئ العدل والمساواة

عليــه جــراء موافقتــه عــلى الــدخول في عمليــة التعاقــد المتعاقــد مــع الإدارة مفروضــة 

الإداري، ولــذلك نجــد أن إعــمال التــوازن العقــدي أمــر مفــروض في أغلــب الأنظمــة 

وقد أخذت ) لا ضرر ولا ضرار(الإدارية وهو ترجمة وإعمال للمبدأ الفقهي الإسلامي 

 وفي العديد من به المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية

ًقرارات وأحكـام ديـوان المظـالم، وقـد أصـدرت المحكمـة الإداريـة بجـدة قـرارا في 

) شركة خاصة( حيث طالبت المدعية  هـ١٤٣٧لعام  ) ١٤٣٦١( القضية الابتدائية رقم

بـصرف مـستحقاتها ) مديرية الـشؤون الـصحية بمحافظـة جـدة (بإلزام المدعي عليها 

 توريد الأدوية المبرم بينهما ومن ثم تنازع الطرفين في تنفيذ المالية مقابل تنفيذها عقد

العقد محل الدعوى، وجاء حكم الدائرة بإلزام مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة 

قـرار المحكمـة الإداريـة (ألـف ريـال ) ١٢٨,٢٧٨(ًمبلغا وقدره (....) أن تدفع لشركة 

  ).هـ ١٤٣٧ لعام ١٤٣٦١بجدة في القضية الابتدائية رقم 

ُ حيـث يؤكــد القـرار أعــلاه أنـه تــم تطبيـق فكــرة التـوازن العقــدي بفـرض التعــويض  ُ

. ًالمناسب حسب كل موضوع وحيثياته وطبقا للنظام والنظريات الإدارية المعمول بها

ًفعلى الطرفين العمل بحسن النية، وعلى الإدارة تحديدا التصرف بحسن نية في عملها 

لقــوانين ومبــادئ الـشرعية في تــصرفاتها عامــة، وبالتــالي الإداري وأن تتبـع الأنظمــة وا
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تساعد في تسيير المرفق العام وتنفيذ العقد وتذليل الصعوبات وتلبيـة الحاجـات التـي 

 .قامت العقود الإدارية لإشباعها

وتجد الباحثة إن هذه الالتزامات موجودة ومفروضة على الإدارة ابتداء حسب الغاية  

دارية وحسب القوانين المنظمة لها، وهذا دليـل عـلى وجـود المخصصة من العقود الإ

نوع من التوازن العقدي على عكس ما يشاع أحيانا بأن وجود الإدارة في العقد قد يخل 

بالتكافؤ والتوازن في العقد الإداري، فالحقوق متبادلـة والالتزامـات متبادلـة وبالنتيجـة 

ك إن فرض الالتزامات عـلى الطـرفين العامة هذه المعادلة تحقق التوازن العقدي ولذل

ُوبــالأخص عــلى الإدارة في العقــود الإداريــة يعــد مــن الأهميــة عنــدما يقــوم الأطــراف 

 .بتنفيذها بحسن نية للوصول للمصلحة العامة المبتغاة

وفي قرار آخر صادر عن المحكمة الإداريـة بالمدينـة المنـورة في المملكـة العربيـة 

مطالبـة "وع إعـمال التـوازن العقـدي ويـتلخص حـول السعودية، والذي يرتبط بموضـ

المتــضمن ) أمانــة المدينــة المنــورة(إلغــاء قــرار المــدعى عليهــا ..) شركــة(المدعيــة 

مــصادرة الــضمان البنكــي المقــدم منهــا لمنافــسة عامــة وقيمتــه مليــون ريــال ســعودي، 

اصـفات لامتناعها عن عن توقيع العقد جراء عدم مطابقة بيانات كراسة الشروط والمو

مع الواقع، وانتهت الدائرة بإلغاء قرار أمانة منطقة المدينـة المنـورة بمـصادرة الـضمان 

وذلك بسبب خطأ الجهة الإدارية في تحديد البيانات في ..) شركة(البنكي المقدم من 

كراسة الشروط والمواصفات محل المنافسة فلم تتصف بالدقة والانضباط، وكان على 

ًف موقع العقار وصفا نافيـا للجهالـة ولـذلك يتـضح عـدم صـحة الجهة الادارية أن تص

مصادرتها للـضمان البنكـي، ولقـد أيـدت محكمـة الإسـتئناف فـيما انتهـى إليـه قـضاء 

قـرار صـادر مـن المحكمـة الإداريـة الابتدائيـة  ("المحكمة الإدارية بالمدينة المنـورة
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مـن مجموعـة الاحكـام ، المجلد الثالث هـ١٤٤٣لعام ) ١٢٥(بالمدينة المنورة، رقم 

 الادارية،

http://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Pages/
JudgmentsDefault.aspx). 

 تحد من سلطات الإدارة وتحقق لقد أعمل المنظم السعودي الضوابط والقيود التي 

وهـذا مـا . التوازن العقدي المنشود وغايته بتحقيق المصلحة الفضلى للعمـل الإداري

يجب أن يتخذه بقية المشرعين أسـوة بالمـشرع الـسعودي الـذي أحـسن بـما فعلـه في 

فرض ضوابط وقيود على الإدارة إبان عملها في التعاقدات الإدارية في نظام المنافسات 

ُشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية، حيث أكد في العديد مـن نـصوص والم

مواده على فكرة التوازن العقدي الإداري والـضوابط الأساسـية التـي يجـب أن تحكـم 

فعلى سبيل المثال لا الحصر قيدت الإدارة في نص المادة  العمل الإداري بشكل عام،

لا "فـسات والمـشتريات الحكوميـة عـلى أنـه من اللائحة التنفيذيـة لنظـام المنا ) ٢٥(

ــاليف أو  ــوافر التك ــن ت ــد م ــد التأك ــمال والمــشتريات إلا بع ــد عــلى الأع يجــوز التعاق

اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة ("الاعــتمادات الماليــة

 ). ٢٥، المادة هـ١٤٤١الجديد لعام 

 للأطراف في العقد الإداري يساعد على إن التوازن العقدي وإعمال مبدأ حسن النية 

ُويعد التزام مفروض على . تيسير وتذليل الصعوبات والعوائق أمام تنفيذ العقد الإداري

الطرفين فيه وبإخلال أي منهم بهذا المبدأ إنما هو إخلال بالتوازن العقدي وخروج عن 

   .الغاية من العقد الإداري

بة تنفيذ العقد الإداري لبعض الظروف التي لم فقد يتعرض المتعاقد مع الإدارة بمناس

والتي من شأنها أن تـضيف أعبـاء اضـافية قـد تثقـل . تكن في الحسبان عند ابرام العقد

كاهله وهو الأمر الذي يـستلزم تـدخل الإدارة المتعاقـدة لإحـداث مـا يعـرف بـالتوازن 
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عبـاء التـي المالي للعقد الإداري والهدف مـن ذلـك التـدخل احـداث التـوازن بـين الا

يتحملها المتعاقد مع الادارة وبين المزايا التي يتمتع بها وذلك من خلال تعويضه بنـاء 

جــابري، (عــلى شروط ونظريــات معينــة حتــى وإن لم يوجــد خطــأ مــن جانــب الإدارة 

حق المتعاقد مع الإدارة في ضمان الحفاظ على التوازن المالي للعقد ) ٢٠١٨(فاطيمة 

  ).https://www.asjp.cerist.dz/en/article/81711 الاداري،
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ا  

التزامات الإدارة عند تسليط الضوء على إلى هدفت هذه الدراسة التحليلية الوصفية  

يـق تنفيذ العقود الإدارية وأثر هذه الالتزامات على التوازن العقـدي وكـذلك عـلى تحق

، و م  المصلحة العامة المبتغاة من العقود الإدارية والعمل الإداري بشكل عـام

ا ا ه إأ ل ا  ا  راه ا:  

إن الغاية الأصيلة من العمل التعاقدي ومنح الإدارة للـسلطات الاسـتثنائية هـي  - ١

 .تحقيق المصلحة العامة 

دارة الامتيازات والسلطات الاستثنائية ليس منحة أو تفـضيل لطـرف إن منح الإ - ٢

عــلى آخــر بــل هــي أدوات لتحقيــق الغايــة التعاقديــة الإداريــة بأيــسر الــسبل وأفــضلها 

 .للمجتمع والدولة

تتعدد أشكال الالتزامات التي على الإدارة تنفيذها والأخـذ بهـا كـما هـو متفـق  - ٣

قوانين والأنظمة فمنها ما هو سابق للعقد ومنهـا عليه في العقد الإداري وكما تفرضه ال

 .ما هو متزامن معه ومنها ما يرتبط بإنهائه

َجميع الالتزامات في العقود الإدارية تصب في تحقيق هدف أصـلي مـسلم بـه  - ٤ ُ ُ

ًنظاما وعرفا في العمل الإداري ألا وهو تحقيق المصلحة العامة وتسيير المرافق العامة  ً

ة والحفاظ عـلى الأمـوال العامـة، وقـد تكـون هـذه الالتزامـات وإشباع الحاجات العام

 .مفروضة على الإدارة كإجراء استباقي أو آني أو لاحق للعملية التعاقدية 

إن فكرة الالتزامات المفروضة على الإدارة تعتبر الوسيلة القانونية التي تفـرض  - ٥

رية، وتضعها ضمن قيود على الإدارة حتى لا تتفرد بالحرية المطلقة في التعاقدات الإدا

 .تساعدها في تقصي الصالح العام وعدم الخروج عن الغاية من التعاقد الإداري

إن العقد الإداري قد يظهر بالمقارنة مع غيره من العقود كعقد يغيب فيه التكافؤ  - ٦

بين أطرافه إلا أنه بالعمق وبالتدقيق في تفاصيله وغاية تنفيذه نجد أن هنـاك ببـاطن كـل 
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لتزام تجبر الإدارة على تنفيذه مما يؤكد بأن الامتيازات الممنوحة للإدارة ليست امتياز ا

 .أفضلية لها لا بل مسؤولية عليها

إن التوازن العقدي وإعمال مبدأ حسن النية للأطراف في العقد الإداري يساعد  - ٧

ُويعـد مـسؤولية . على تيـسير وتـذليل الـصعوبات والعوائـق أمـام تنفيـذ العقـد الإداري

طراف في العقد الإداري وهو التزام مفروض عـلى الطـرفين فيـه وبـإخلال أي مـنهم الأ

  .بهذا المبدأ إنما هو إخلال بالتوازن العقدي وخروج عن الغاية من العقد الإداري

أحسن المنظم السعودي عندما وضـع ضـوابط وقيـود تحكـم التعاقـد الإداري  - ٨

في العقـد الإداري بـشكل نظـامي وفرض هذه القيود والالتزامـات عـلى كـلا الطـرفين 

 .معتبر

إن مبادئ العدالة والمساواة والشرعية والنزاهة والـشفافية والعلانيـة والحفـاظ  - ٩

ــام المنافــسات  ــها نظ ــات فرض ــا التزام ــساد جميعه ــة الف ــام ومحارب ــال الع ــلى الم ع

والمشتريات الحكوميـة عـلى الأطـراف في العقـد الإداري لغايـات الوصـول لتحقيـق 

 .عامة من العقد الإداريالمصلحة ال

 بالنهاية يتضح عدم وجود تعارض بين الامتيازات والـصلاحيات الاسـتثنائية - ١٠

ــق  ــة واحــدة وهــي تحقي ــا لإن الغاي ــة عليه ــلإدارة والالتزامــات المفروض الممنوحــة ل

 . المصلحة العامة

   ا   ا ا  و   وام:  

 على خطى المشرع السعودي بتقنين وتقييـد الإدارة بـضوابط محـددة في السير -١

كل مراحل التعاقد الإداري وتكليفها بالتزامات أثنـاء منحهـا للامتيـازات والـسلطات، 

 .وإبان تنفيذها للعقود الإدارية وبعد انتهائها
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أ التأكيد على أهمية دور الالتزامات المفروضة على عاتق الإدارة في ترسيخ مبد -٢

ًالعدالة ودفع الإضرار بالآخر، وتلبية الحاجات العامة وتنظيم المرافق العامـة تحقيقـا 

 .للصالح العام

العمل على مواكبة التطورات التي تحيط عملية التعاقدات الإدارية، وذلك مـن  -٣

خلال سن الضوابط والمحددات النظامية التي تتناسب مع الإجراءات المستحدثة ذات 

 .لإدارية وتنفيذهاالصلة بالعقود ا

 استمرارية إعمال الرقابة بشتى أشكالها على أطراف العقد الإداري، للتأكد من  -٤

تحقق الغاية الأصيلة من فكرة العقد الإداري بتحقيق المنفعة العامة وعدم الخروج عن 

مبدأ حسن النيـة للأطـراف في العقـد، والتـيقن بـأن عمليـة التعاقـدات الإداريـة مـؤطرة 

دئ المساواة والعدالة والنزاهة الشفافية والحفاظ على المال العام والصالح بتحقيق مبا

 .العام

من المهم الأخذ بالوسـائل الوقائيـة إلى جانـب الوسـائل العلاجيـة في العمـل  -٥

ومن الأساليب الوقائية . التعاقدي الإداري للحث على مكافحة الفساد الإداري والمالي

فسين على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل بما وضوح الإدارة باطلاع كافة المتنا

 . يمكنهم من تقييم الأعمال قبل الإبحار في مراحل التعاقد الإداري

من الضروري العمل على تفعيل الأنظمة وسد الثغرات القانونية والتوجيه فيما  -٦

ــاء  يخــص بتوضــيح ضــبابية مفهــوم الــصلاحيات لــدى الــبعض مــن رجــال الإدارة أثن

للسلطات الإدارية وذلك بتقييدهم بعدم الخروج عن غاية المصلحة العامة ممارستهم 

 .ًوالاحتياج الفعلي من العقد الإداري وأن يكون ذلك طبقا لقواعد نظامية معتبرة

ــلى الادارة لا  -٧ ــات ع ــرض الالتزام ــرة أن ف ــيح فك ــانوني وتوض ــوعي الق ــشر ال ن

ب في تحقيق الغايـة الأسـمى لها فجميعها تص تتعارض مع منح الامتيازات الاستثنائية
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وهي الصالح العام وإعداد برامج تدريبيـة توعويـة لتطـوير مهـارات المـسؤول الإداري 

 . والتوعية بالضوابط القانونية المتعلقة بالعقد الإداري
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ادر واا  

أو :وا ا اا  

). ٢(ط. النظـــام الإداري الـــسعودي). ٢٠٢٠. (الدســـوقي، محمـــد إبـــراهيم -١

 .مكتبة الرشد للنشر: الرياض

النظرية العامة للعقـود الإداريـة في المملكـة ). ٢٠١٦. (شطناوي، علي خطار -٢

 .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: الرياض). ٢(ط. العربية السعودية

العقود الإدارية في النظام السعودي طبقا ). هـ١٤٤١. (العجمي، أحمد محمد -٣

شتريات الحكوميـة الــصادر بالمرسـوم الملكــي رقــم لأحكـام نظــام المنافـسات والمــ

دار الإجــادة : الريــاض). ٣(ط.  ولائحتــه التنفيذيـة هـــ١٤٤٠\١١\١٣بتـاريخ ) ٢٨\م(

 .للنشر والتوزيع

القـرارات والعقـود الإداريـة في المملكـة ). ٢٠٢٣. (الغناي، توفيـق وآخـرون -٤

 .دار مكتبة المتنبي للنشر: الرياض). ٢(ط. العربية السعودية

م :تورا  

معايير تحديد مفهـوم العقـد الإداري وتمييـزه عـن ). ٢٠١٥. (إلياس، جوادي - ١

 ).٩. (الاجتهاد العقود الأخرى،

فكرة المصلحة العامة وتعلقها بالنظام العام في ). ٢٠١٩. (إمام، محمد محمد - ٢

 .طنطا. كلية الشريعة والقانون. القانون الإداري

التــزام الإدارة المتعاقــدة بالــشفافية في ). ٢٠٢١. (البنــان، حــسن محمــد عــلي - ٣

كلية القـانون للعلـوم القانونيـة والـسياسية،  .توقيعها للجزاءات التعاقدية دراسة مقارنة

٣٨ (١٠.( 

الجـزاءات في تنفيـذ العقـود الإداريـة في ). ٢٠١٨. (حمامده، أشرف محمـد - ٤

 ).٦. (النظام السعودي، المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية



 )٢٥٢٨(    ا ادي ات ادارة   ا اداريا

ديوان المظالم السعودي ودوره ). ٢٠٢٢. (الخطيب، أحمد حسن عبدالعليم - ٥

ــشتريات  ــسات والم ــام المناف ــوء نظ ــة في ض ــود الاداري ــات العق ــصدي لمنازع في الت

الحكوميــة الــسعودي الجديــد ولائحتــه التنفيذيــة دراســة تطبيقيــة عــلى أحكــام ديــوان 

 ).٣(٥٥. الدراسات القانونية. المظالم السعودي

صياغة العقد الإداري وتنفيذه في نظام ). ٢٠٢٢. (لريس، عبدالرحمن بن عليا - ٦

 ).٢٨. (المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، قضاء

المنهج الوصفي التحليلي في ). ٢٠٢٠. ( عبدالصمدالعسولي، و، يونس مليح - ٧

 .)٢٩(مجال البحث العلمي، المنارة للدراسات القانونية والإدارية، 

 : ما  

ـــاريخ  -١ ـــصادر بت ـــسعودية، ال ـــة ال النظـــام الاســـاسي للحكـــم، المملكـــة العربي

 . بأمر ملكيهـ١٤١٢\٨\٢٧

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، المملكة العربية السعودية، بمرسـوم  -٢

 .ـ هـ١٤٤١ملكي ولائحته التنفيذية لعام 

را :ا ا  

المظالم والمحـاكم الإداريـة في المملكـة مجموعة الأحكام القضائية لديوان  - ١

 العربية السعودية، مجموعة الأحكام الإدارية

(http://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Page 

s/JudgmentsDefault.aspx ). 

 :وما اا ا  

حــق المتعاقــد مــع الإدارة في ضــمان الحفــاظ عــلى التــوازن .جــابري، فاطيمــة - ١

، https://www.asjp.cerist.dz/en/article/81711. المالي للعقد الاداري

 .٢٠٢٤\٦\١١تاريخ الدخول 
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ــــــــــشاملة، - ٢ ــــــــــة ال ــــــــــوعة القانوني -www.universal-legal الموس

encyclopedia.com ٢٠٢٤\٦\١٠، تاريخ الدخول. 
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